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 ل سنة  ٣٥٧٦  عما اذا كان یتع ین تنفی ذ الحك م ال صادر ف ى ال دعوى رق م           –محافظة الاسماعیلیة   

ق من محكمة القضاء الادارى بالاسماعیلیة وفقا لما جاء بمنطوقة فقط ، ام یتم تنفیذه باعمال ٥

 .من القانون المدنى ) ٣٧٧(قواعد التقادم الثلاثى للضرائب والرسوم عملا بحكم المادة 

 

م  ان  ھ ف  ى مق  ام ت الاحك  ا ١٠/٩/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى   

الق ضائیة فان ھ عل ى م ن ص در ض ده حك  م نھ ائى ان یلت زم بتنفی ذه قب ل المحك وم ل صالحھ بغی  ر ان             

وان الاحك ام  . یحتج فى مواجھتھ باى دفع یكون من شانھ الت اثیر عل ى تنفی ذ الحك م عل ى اى وج ھ             

لدعوى الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة وتلك النتیجة لامعدى عنھا ادراكا للطبیعة العینیة       

الالغاء ولك ون ال دعوى مخاص مة للق رار الادارى ف ى ذات ھ ، ف اذا حك م بالالغ اء ف ان جھ ة الادارة                  

تلتزم بتنفیذ الحكم دون ان یكون لھا ان تمتنع عن التنفیذ او تتقاعس عنھ على لى وجھ نزولا عل ى     

  .حجیة الاحكام والتزاما بسیادة القانون 

ی ا واج ب النف اذ بع دم الطع ن علی ھ م ن اى م ن         وحیث ان الحكم المع روض ق د اص بح نھائ    

الطرفین ، واذ كان مقتضى تنفیذ ھذا الحكم ھو اصدار قرار تنفیذى بالغاء القرار المحكوم بالغائ ھ          

ورد جمی  ع المب  الغ الت  ى ت  م تح  صیلھا دون وج  ھ ح  ق ال  ى ال  صادر ل  صالحھم الحك  م وذل  ك دون         

م ن الق انون الم دنى بح سبان ان     ) ٣٧٧(مادة مماحكة بتطبیق احكام التقادم المنصوص علیھا فى ال      

  . ھو من الدفوع الموضوعیة التى تطرح على المحكمة اثناء نظر الدعوى – فى حقیقتھ –التقادم 

واذ كان الثابت انھ لم تدفع بھ الجھة الاداریة ام ام المحكم ة ول م ت شر الی ھ المحكم ة س واء          

لتفات عن اعم ال قواع ده ن زولا عل ى ماق ضى      فى الاسباب او المنطوق الامر الذى یتعین معھ الا       

بھ ھذا الحكم ونفاذا لھ نفاذا غیر منقوص ، ومن ثم یتعین رد جمیع المبالغ المحصلة ال ى المحك وم    

  .لصالحھم 
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